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مقدمة:

أود بداية أن أتوجه بالشكر والإمتنان للأخوة في جمهورية مصر العربية لإستضافتهم هذا المؤتمر المؤتمر، العربي للضمان الإجتماعي (نحو سياسات إجتماعية وتأمينية فاعلة في الوطن العربي) بالتعاون مع منظمة العمل العربية، هذه المنظمة العتيده التي عودتنا على الإلتقاء والتعاون والمشاركة في بناء منظومة من العلاقات الخيرة بين أطراف الإنتاج العربية عمالاً وأصحاب عمل ومؤسسات رسمية، وصولاً إلى تحقيق الأهداف الإجتماعية والإقتصادية التي تخدم الإنسان العربي والمجتمعات العربية.
وأنه لمن دواعي سروري أن تتاح لي فرصة المشاركة في هذا المؤتمر الحيوي بورقة كلفتني باعدادها مشكورة منظمة العمل العربية وهي بعنوان "الإستراتيجية العربية للتأمينات الإجتماعية بين الواقع والمأمول" وربما جاء هذا التكليف الذي أعتز به بإعتباري واضع مشروع هذه الإستراتيجية قبل حوالي ستة عشر عاماً.
ولعله من المفيد، كما أعتقد وكمقدمة لهذه الورقة أن أستعيد الوقوف معكم عند بعض محطات هذه الإستراتيجية التي آمل ونأمل جميعاً أن نري تطبيقات وتجسيدات لها في واقع نشاطات وأعمال مؤسساتنا التأمينية وصولاً إلى تحقيق أهدافها النبيله لخدمة قوانا العاملة خصوصاً ومجتمعاتنا العربية عموماً.

لقد كانت المحطة الأولى لهذه الإستراتيجية في عمان حيث أنعقدت الندوة العربية السابعة للتأمينات الإجتماعية خلال الفترة من 10-12 أبريل / نيسان  لسنة 1994م، وكان ضمن موضوعاتها الرئيسه ورقة بعنوان "نحو استراتيجية عربية للضمان الإجتماعي" كان لي شرف إعدادها بتكليف من منظمة العمل العربية تنفيذاً لتوصية. بهذا الخصوص من مؤتمر العمل العربي، السابق لإنعقاد الندوة.

وقد أعتمدت الندوة العربية السابعة  المشار إليها مشروع الإستراتيجية العربية إطاراً عاماً لهذه الإستراتيجية، وقررت توزيعه على أطراف الإنتاج في العالم العربي والمؤسسات التأمينية العربية ومنظمات أصحاب العمل والعمال لإبداء ملاحظاتهم بشأن المشروع .
وقد وردت ملاحظات وآراء من عشرين مؤسسة ومنظمة عربية معنية إلى منظمة العمل العربية والتي بدورها حولتها إلي لدراستها والأخذ بتوصياتها وتضمينها مشروع الإستراتيجية.

وكانت المحطة الثانية في الندوة العربية الثامنة التي إنعقدت بدمشق في أيلول 1996 وكان في جدول أعمالها مشروع الإستراتيجية وتقرير بملاحظات وأراء أطراف الإنتاج العربية أعددته وقدمته في هذه الندوة والتي تقرر خلالها إعتماد مشروع الإستراتيجية العربية للتأمينات الإجتماعية ووضعه بصيغته النهائية، حيث كانت المحطة الثالثة في القاهرة في إطار لقاء عدد من خبراء التأمينات الإجتماعية العرب، عقد بدعوة من منظمة العمل العربية في شباط عام 1998 وتم خلاله صياغة مشروع الإستراتيجية بصورته النهائية.

وجاءت المحطة الرابعة في المغرب حين إنعقدت الندوة العربية التاسعة للتأمينات الإجتماعية في أواخر عام 1998، حيث أقر المشروع، وأحيل وفقاً لدستور منظمة العمل العربية، إلى مؤتمر العمل العربي الذي إنعقد في القاهرة في آذار عام 1999، وتقرر خلاله إقرار الإستراتيجية العربية للتأمينات الإجتماعية وتوزيعها على المؤسسات التأمينية العربية للأسترشاد بها وتحقيق أهدافها.
وها نحن اليوم في شرم الشيخ بمصر العربية بعد ستة عشر عاماً من محطتها الأولى في عمان، وبعد أكثر من عشرة سنوات من إقرار الإستراتيجية في مؤتمر القاهرة. ها نحن اليوم نحاول تلمس آثارها في تكويناتنا التأمينية ونطرح أسئلة أو تساؤلات عن المدى الذي قطعناه في تحقيق أهدافها على الصعيدين الوطني والقومي وعن المأمول في تجاوز الواقع القائم إلى آفاق أكثر غنى وشمولاً وعمقاً.

من هذا المنظور وفي ضوء ما توفر لدي من معلومات متواضعة، حاولت إعداد هذه الورقة ضمن أربعة عناوين رئيسية أعتمدت ذات العناوين التي تضمنتها الإستراتيجية العربية للتأمينات الإجتماعية وهي:
أولاً: أهداف الإستراتيجية على المستوى الوطني بين الواقع والمأمول.

ثانياً: الأهداف الإستراتيجية على المستوى القومي بين الواقع والمأمول.

ثالثاً: الآليات المقترحة لتحقيق أهداف الإستراتيجية.

رابعاً: دور منظمة العمل العربية في تدبير نقل الإستراتيجية من الواقع إلى المأمول.

وقبل الدخول في التفاصيل ومناقشة العناوين الرئيسية دعونا نستعيد إلى الذاكرة منطلقات هذه الإستراتيجية.

منطلقات الإستراتيجية العربية للتأمينات الإجتماعية:
لقد جاءت هذه الإستراتيجية العربية للتأمينات الإجتماعيه إنطلاقاً من المبادئ السامية للشرائع السماوية وتعزيزاً لكرامة الإنسان، وإنسجاماً مع الأهداف الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعملاً بما نص عليه الميثاق العربي للعمل من تحقيق العدالة الإجتماعية وتحقيقاً لما جاء في دستور منظمة العمل العربية من أحقية جميع البشر في السعي وراء رفاهيتهم المادية والروحية، وسعياً إلى تحقيق أهداف منظمة العمل العربية في بلوغ مستويات متماثلة في تشريعات التأمينات الإجتماعية العربية، ووضع خطة لأنظمة التأمينات الإجتماعية لحماية العمال وعائلاتهم.

وتنفيذاً لإتفاقية العمل العربية والدولية بشأن التأمينات الإجتماعية، وكذلك قرارات مؤتمرات العمل العربية بهذا الخصوص، وإيماناً بالعلاقات المتوازية بين التنمية الإقتصادية والتقدم الإجتماعي، وقناعة بأن توفير الحماية والرعاية لأفراد المجتمع من خلال تطبيق أنظمة تأمينية إجتماعية فاعلة ومتطورة تؤدي إلى رفع معدلات الإنتاجية الوطنية في ظل إستقرار المؤمن عليهم وإطمئنانهم على حاضرهم ومستقبلهم.
وتطويراً للبنى التنظيمية والإدارية والفنية للمؤسسات التأمينية العربية، وعنايتها بالعناصر البشرية والمادية اللازمة لتحديث وسائل وأساليب عملها بما يكفل آداءها لرسالتها بأفضل صورة ممكنه. وأخذاً في الإعتبار التحولات الإقتصادية واثرها على نظم التأمينات الإجتماعية والعمل على تطويرها، وتعميقاً وتأكيداً لإستقلالية المؤسسات التأمينية العربية مالياً وإدارياً وإستثمار أموالها وفق إستراتيجيات وسياسيات تأخذ في الإعتبار ديمومة ونمو هذه المؤسسات وخدمة أهدافها وتمكينها من آداء واجباتها وإلتزاماتها تجاه منتسبيها والمستفيدين من خدمتها.

من هذه المنطلقات جاءت هذه الإستراتيجية: الإستراتيجية العربية للتأمينات الإجتماعية.

لا أعتقد أن أحداً منا يتعارض أو يختلف مع ما ورد من مبادئ في هذه المنطلقات، وكونها مبادئ فهي تبقى واقعاً ننطلق منه وأملاً نتطلع إلى متابعة ما نصبوا إليه من أهداف.

ومن هنا نبدأ في العنوان الأول لهذه الورقة وهو: 

أولاً: أهداف الإستراتيجية العربية للتأمينات الإجتمماعية على الصعيد الوطني.

تضمنت الإستراتيجية العربية العربية للتأمينات الإجتماعية خمسة أهداف رئيسية وهي:
1. توسيع نطاق شمولية مظلة التأمينات الإجتماعية.

2. تطوير منافع ومزايا التأمينات الإجتماعية.
3. تبسيط إجراءات الإستفادة من منافع التأمينات الإجتماعية.
4. حماية القيمة الحقيقية لمنافع ومزايا التأمينات الإجتماعية.
5. المحافظة على حقوق المؤمن عليهم عند مساهمة استثمارات اموال التأمينات الإجتماعية في التنمية الإقتصادية والتنمية الإجتماعية.
وعلى أهمية وشمولية هذه الأهداف أود أن أضيف من منطلق المأمول، وقبل الدخول في الواقع، هدفين رئيسيين آخرين وهما:
1- العمل على توحيد تشريعات التأمينات الإجتماعية خاصة في البلدان التي تتوفر لديها تشريعات مختلفة، وعلى الأخص تشريعات لموظفي الدولة والخدمة المدنية وتشريعات خاصة أخرى للقطاع الخاص، ذلك أن الأسباب التي دعت لوضع تشريعات ضمان وتأمينات إجتماعية لموظفي الحكومات مع بدايات تشكل الحكومة العربية بعد إستقلال دولها، ودون الفئات العاملة الأخرى هذه الأسباب زالت ولم تعد مبررة، مع التقدم الإقتصادي الإجتماعي الذي تحقق خلال العقود الماضية، كما أن وجود تشريعات مختلفة لمواطني الدولة الواحدة لا ينسجم مع مبادئ المساواة والمواطنة وحق الجميع في العيش بكرامة.
في الواقع ثمة صعوبات في توحيد التشريعات الوطنية مرة واحدة، ولكن يمكن وضع خطط وبرامج لتذويب الفروقات ومن ثم توحيد التشريعات وعلى مراحل.
وأعتقد أن هناك تجارب جيدة يمكن الإستفادة منها من بينها التجربة الكويتية والتجربة الأردنية وكذلك تجارب في ليبيا والجزائر.

ففي تجربة الأردن على سبيل المثال، صدرت تشريعات تقاعدية وتأمينات صحية لموظفي الدولة، منذ أوائل أربعينيات القرن الماضي، وجرى تعديلها مرات عديدة قبل وبعد  صدور قانون الضمان الإجتماعي عام 1978، ولكن خطة توحيد التشريعات الخاصة بموظفي الدولة وتشريعات الضمان الإجتماعي بدأت عام 1995، حين صدر تشريعات نصت على عدم تعيين أي موظف حكومة خاضعاً لقانون التقاعد المدني إبتداءً من ذلك التاريخ، بل يعين خاضعاً لقانون الضمان الإجتماعي "التأمينات الإجتماعية". كما صدر قانون آخر عام 2003 تقرر بموجبة عدم تعيين أي عسكري خاضعاً لقانون التقاعد العسكري، بل يخضع أي عسكري جديد إبتداءً من ذلك التاريخ لقانون الضمان الإجتماعي.  هكذا أغلقت أبواب قوانين التقاعد المدنية والعسكرية .
وفي إطار هذه الخطة التي تقوم على توحيد التشريعات الإجتماعية على أساس المراحل التدريجية تمت الإستفادة من خصخصة بعض المؤسسات والمشروعات الحكومية وتحويل موظفيها للإنخراط في التأمينات الإجتماعية. بالطبع وفي مثل هذه الحالات، لا بد من حماية الحقوق المكتسبة لجميع الذين يجري نقلهم من مظلة تشريع إلى مظلة تشريع آخر.

أما الهدف الثاني الذي أود إضافته إلى أهداف الإستراتيجية العربية للتأمينات الإجتماعية على الصعيد الوطني فهو:

2- العمل على بناء وتطوير الخدمات الإجتماعية التي دعت إليها العديد من أدوات أو تشريعات العمل العربية. وفي إعتقادي أن نقل أو شمول هذه الخدمات في نطاق التأمينات الإجتماعية يرسخها ويعززها مما يزيد من رفاهية العامل العربي ويحسن من إنتاجيته وإنتمائه لموقع العمل ومؤسسته.
في ضوء أهداف الإستراتيجية العربية للتأمينات الإجتماعية على الصعيد الوطني سالفة الذكرة، وبعد مضي عشر سنوات على إقرار هذه الإستراتيجية، كيف هو الواقع الآن وما هو المأمول غداً.

الهدف الأول:

توسعة الشمول (الواقع والمأمول):

تتفاوت نسبة شمول القوى العاملة بالتأمينات الإجتماعية، وخاصة تأمين تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاه بين البلدان  العربية، فمن دولة لم يشمل بالمعاش أو رواتب التقاعد أو الشيخوخة أي من العاملين في القطاع الخاص فيها لإعتبارات تخصها وهي لبنان، إلى عدد من الدول العربية شملت جميع العاملين بإجر في المؤسسات المنتظمة كما هو الحال في مصر والجزائر وليبيا وتونس والعمال الوطنيين في دول الخليج العربية، إلى دول ما زالت عند شمول جميع العاملين في الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة نسبياً وجميعها مؤسسات خاصة منتظمة.
وثمة دول عربية توسعت بالشمول لتصل، وعلى أساس طوعي إختياري إلى العاملين لحسابهم الخاص، وكذلك عمالها المغتربين.

وبإستثناء دول عربية في الشمال الإفريقي مدت المظلة إلى بعض القطاعات الإقتصادية الزراعية، ما زالت الدول العربية عموماً لا تولي الإهتمام الشمولي للعاملين في الزراعة.

في التشريعات:

وإذا إعتمدنا التشريعات التأمينية الصادرة عربياً نجد أنها تنص عموماً على شمول جميع العاملين بأجر حسب تعريفات الأجر في قوانين العمل، علماً أن العاملين المقصودين هنا هم العاملون المنتظمة أعمالهم الذين يبلغون سناً معينة وهي في الغالب من 16-18 سنة فما فوق.
وما زالت التشريعات العربية تنص، إما على تعليق تطبيق التأمينات على فئات محددة من العاملين لحين صدور قرارات من الجهات الرسمية المسؤولة (الحكومات) لوقف التعليق، تنص على إستثناء فئات محددة من تطبيق التأمينات، ويبدو وكأن هذا الإستثناء نهائي.

من الفئات المستثناه عادة:

1. العمال غير المنتظمة أعمالهم، وتترك تعريفات هذه الفئة لقرارات جهات رسمية معينة.

2. العاملون الأجانب... وهؤلاء يجري إستثناؤهم في بعض البلدان العربية لأسباب كثافة العمالة الأجنبية، وخاصة دول الخليج العربية. علماً أن بلدان عربية أخرى تشترط المعاملة بالمثل، أو تضع شروطاً محددة أخرى.
3. خدم المنازل ومن في حكمهم.
4. العاملون الأجانب في السفارات والمفوضيات والبعثات العسكرية والمنظمات الأجنبية وهناك تشريعات عربية تعلق تطبيق التأمينات كما أسلفنا على بعض فئات العاملين مثل: 
· عمال الزراعة والري والغابات.

· أفراد أسرة صاحب العمل.
· خدم المنازل ومن في حكمهم .
· أصحاب المهن الحرة.
· أصحاب الحرف.
· المشتغلون لحسابهم الخاص.
· أصحاب العمل.
إن قاعدة مرحلية التطبيق والتدرج في شمول العاملين قاعدة سليمة، ولكن تأخر تطبيق المراحل وإنتظار سنوات طويلة لشمول فئات جديدة لا يخدم أهداف التأمينات الإجتماعية والمهام والمسؤوليات المناطة بالمؤسسات التأمينية العربية.
صحيح أن هناك صعوبات ومشكلات تقف عائقاً أمام التوسع الشمولي، إلا أن من واجب هذ المؤسسات العمل على إزالتها، خاصة وقد توفرت لديها آخر مبتكرات التكنولوجيا بحيث أصبح العالم قرية، فكيف ببلداننا.

نسب المشتركين:

لا تتوافر لدي الكثير من الأرقام والمعلومات الطازجة لجميع البلدان العربية، ولكن منشورات البنك الدولي والجمعية الدولية للضمان الإجتماعي (ISSA) توفر معلومات وأرقام مفيدة في هذا المجال. وبعض هذه المؤشرات تبعث على الإرتياح في حين لا تفعل بالمثل مؤشرات أخرى.

وعلى سبيل الأمثلة نرى أن ليبيا تكاد تغطي أرقام المشتركين أو المستفيدين من التأمينات التقاعدية أكثر من 80% من القوى العاملة تليها مصر أكثر قليلاً من 60% وتونس حوالي 50% والجزائر 43% وثمة أرقام متدنية في المغرب والعراق ولبنان واليمن وفي الأردن بلغت نسبة المشمولين إلى المشتغلين حوالي 50% وإلى مجموع القوى العاملة حوالي 45%.
وبالمجمل لا تدعو معظم الأرقام المشار إليها إلى الإقتراب من المأمول وبالعودة إلى الهدف 
الأول من أهداف الإستراتيجية نقرأ الدعوة إلى ما يلي:

توصيات: 

1. وضع معايير موحدة لمختلف الفئات المكونه للقوى العاملة، من أجل شمولها، بانظمة التأمينات الإجتماعية، بهدف توفر الأمان والإستقرار لها، وبغض النظر عن مكان العمل أو نوعيته أو مجاله.

2. وضع الدراسات اللازمة لإعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة لأجل، لإزالة الأسباب والمعوقات التي تحول دون شمول كافة الفئات بأنظمة التأمينات الإجتماعية.
3. العمل على حل مشكلة الفئات غير المشمولة بأنظمة التأمينات الإجتماعية وفق برامج زمنية تراعي الأولويات، في ضوء الأمكانات المتاحة لدى كل دولة وفق ظروفها الإقتصادية والإجتماعية.
4. ولعل من المفيد هنا أن تضيف في نطاق المأمول أن تستفيد الأقطار العربية التي تنخفض لديها نسب المشتركين بالتأمينات الإجتماعية من الأقطار التي إرتفعت فيها تلك النسب من خلال تبادل التجارب. وهنا لابد من دعوة منظمة العمل العربية، وخاصة دائرة الحماية الإجتماعية فيها إلى أن تلعب دوراً مهماً في هذا المجال. 
عمال الزراعة :
5. إن شمول جميع العاملين بإجر في القطاع الخاص بالتأمينات التقاعدية وإصابات العمل لم يعد أمراً صعباً وإذا كانت بعض الأقطار العربية لم تحقق بعد شمولاً لهذه الفئة فإن ذلك يتطلب مراجعة صريحة وصادقة لتحديد الأسباب التي تعوق إتخاذ القرارات اللازمة إن قطع هذه المرحلة ينبغي أن يكون قد تم وأصبح وراء ظهورنا لأن مراحل أخرى تتعلق بفئات أخرى من العاملين تدعونا لوضعها موضع التطبيق والتحقيق كما هو الحال مع عمال الزراعة الذين هم بأمس الحاجة للإستفادة من المزايا التأمينية خاصة وإن هذه الفئة هي المسؤولة عن تقديم الغذاء لأفواه المواطنين فكيف نحرمها من كرامة العيش وآمان الحاضر والمستقبل مذكراً هنا بالاتفاقية العربية رقم (12) لعام 1980 بشأن العمال الزراعيين "يجب أن يسري نظام التأمينات الاجتماعية ليشمل عمال الزراعة بما يضمن لهم حقوقاً مساويه للعاملين في بقية قطاعات النشاط الاقتصادي.
إن تجربة الجزائر ودول أخرى عربية لديها ما تفيد به العديد من الأقطار العربية في هذا المجال ناهيك عن تجارب الدول المتقدمة وهي كثيرة متاحة لمن تتوفر لديه الرغبة والإرادة للاستفادة.

6- العاملون لحسابهم الخاص: ومن الفئات العمالية التي مازالت بحاجة للضمان والتأمينات الاجتماعية فئة العاملين لحسابهم الخاص، وهي فئة واسعة الانتشار في مجتمعاتنا وبلداننا العربية وهي تدعو وتتطلع إلى شمولها بمنافع التقاعد. وقد ابتكرت أو أخذت بعض الأقطار العربية بما يمكن تسميته بالتأمين الاختياري والتطوعي، ففتحت المجال للعاملين لحسابهم الخاص للاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. كما هو الحال في الكويت والأردن وغيرهما.. ووضعت معايير للاشتراك تقوم على نسب تمويل بعضها متدرج وبعضها الآخر موحد، كما وضعت سقوفاً للأجر الخاضع للاشتراك وحدوداً دنيا.. وهذه تجارب قابلة للتعميم أو الاستفادة منها في البلدان التي لم تضع برامج وخططاً مماثلة.

7- عمال الاغتراب : وضمن نطاق الاشتراك الاختياري في تأمين تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة، وفي ظل الاستثناءات التي فرضتها بعض الأنظمة التأمينية العربية بالنسبة للعمال غير الوطنيين أو الأجانب العاملين لديها، أتاحت بعض الأقطار العربية لعمالها العاملين خارج أراضيها فرص الاشتراك الاختياري في تأمين التقاعد، كما هو الحال في مصر والأردن وسوريا والسودان وتونس والبحرين والكويت وعمان واليمن وإلى حين تجاوز هذه الإستثناءات في هذا المجال، وتطبيق الاتفاقيات العربية وخاصة الاتفاقية رقم (14) لسنة 1981 والتي تنص على شمول العمال العرب بالتأمينات الاجتماعية حيثما عملوا في أي بلد عربي، إلى أن يتم هذا المأمول، فإن اشتراك هؤلاء العمال بتأمين التقاعد اختيارياً يبقى عملاً إيجابياً ومطلوباً تعميمه.

وفي هذا المجال يحسن ولا أقول يتعين على البلدان العربية التي يعمل فيها العمال العرب المغتربون أو بالأصح "المستشرقون" لأن معظمهم إن لمن نقل جميع هذه البلدان تقع في المشرق، أن توفر أسباب التعاون والتسهيل وامكانات أو متطلبات التوعية للمساعدة في انجاح خطط التأمين الاختياري، ولعله ليس مستحيلاً أو صعباً أن تخصص المؤسسات التأمينية العربية في بلدان الاغتراب قسماً أو مكتباً يجري من خلاله التأمين أو التوعية أو توزيع النشرات أو على الأقل الإجابة على بعض الاستفسارات التي تسهل التحاق العمال المغتربين ببرامج التأمين الاختياري المتاحة في بلدانهم.

الهدف الثاني:

 تطوير منافع ومزايا التأمينات الاجتماعية (الواقع والمأمول)
يشمل هذا الهدف، وفقاً لمعطيات الاستراتيجية على ثلاثة عناصر وهي:

1- مراعاة النص في التشريعات على التطبيق المبدئي لكافة المزايا والمنافع التي توفرها أنظمة التأمينات الاجتماعية المعتمدة في المستويات العربية والدولية. وتترك للوائح التنفيذية مهمة ترتيب أولويات التنفيذ لهذه المزايا والمنافع، في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة.

2- إيلاء قضايا التأمين الصحي وتأمين البطالة خاصة التعطل عن العمل وتأمين المعونات العائلية الاهتمام الكافي باعتبارها من القواعد الأساسية للحماية الاجتماعية، ووضعها موضع التنفيذ، وفق خطط قصيرة متوسطة، وطويلة الأجل، توضع لغرض تفعيل هذه المجالات، في ضوء الامكانات المتاحة لدى كل دولة، وفي ضوء ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.
3- العمل على توفير مصادر التمويل اللازم لمواجهة الالتزامات المالية الناشئة عن وضع منافع الحماية الاجتماعية موضع التنفيذ، بحيث تندرج مصادر التمويل بالتوازي مع تطبيق مفردات الخطط التنفيذية الموضوعة لتفعيل دور الحماية الاجتماعية، مع مراعاة ضرورة التوسع في مساهمات الدول العربية في تمويل التأمينات الاجتماعية.
تطورات إيجابية:
بداية، نشير إلى تطورات إيجابية تحققت في هذا المجال. ويمكن القول أن جميع الدول العربية أصبح لديها تشريعات تأمينية اجتماعية خاصة بعد انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر إلى الدول الأخرى فأصدرت تشريعات تغطي العاملين لديها وخاصة بتأمين تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة.

بمراجعة الاتفاقيات العربية وخاصة الاتفاقية العربية رقم (3) لسنة 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الإجتماعية والتي تشمل وثمانية فروع وهي: الشيخوخة، العجز، الوفاة، إصابات العمل، المرض، الأمومة، البطالة، والمعونات العائلية، نلاحظ أنه لا توجد دولة عربية واحدة، وفقاً لمعلوماتنا المتوفرة، تطبق جميع هذه التأمينات .

تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة: 

أما من حيث النصوص التشريعية فالأمر مختلف بصورة متفاوته فحسب موسوعة التشريعات التأمينية العربية بجزئيها الأول الصادر عام 1994 والثاني الصادر عام 1996، من منشورات منظمة العمل العربية، نجد أن جميع البلدان العربية تنص في تشريعاتها على تطبيق التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة ، وتطبقها بالفعل بإستثناء لبنان الذي ما زال لم يطبق أو حتى ينص في تشريعاته التأمينية على تطبيق تأمين الشيخوخة حيث يعتمد مبدأ التعويض المقطوع وليس المعاش أو الراتب.

تأمين الإصابات:

وبالنسبة لتأمين إصابات العمل وأمراض المهنة، فالتشريعات العربية جميعها، بإستثناء الكويت والإمارات وقطر تنص على تطبيق هذا التأمين ويتم تطبيقة بالفعل.

تأمين المرض:

أما تأمين المرض فهناك (12) دولة عربية تتضمن تشريعاتها، التأمينية على تطبيقه لكنها تطبقه على عمالها الوطنين ضمن تشريعات الدولة وخاصة دول الخليج.
تأمين الأمومة:

وفي تأمين الأمومة نقرأ في تشريعات الأردن وتونس ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا نصوصاً بهذا الخصوص وهو مطبق بالفعل في هذه البلدان بإستثناء الأردن، الذي يتضمن تشريع معدل لقانونه ينص على تطبيق هذا التأمين علماً أن تشريعات أخرى كقوانين العمل، تفرض إلتزامات محددة على صاحب العمل بخصوص هذا التأمين وخاصة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر.

تأمين البطالة:

أما التأمين ضد البطالة، فوفقاً للتشريعات التأمينية المنشورة في الموسوعة فإن تشريعات الأردن ومصر والجزائر تنص على تطبيقة وهو مطبق بالفعل في مصر، وفي الأردن لم يطبق بعد وإن كان مشروع قانون للضمان الاجتماعي يجري بحثه حالياً في مجلس الأمة يتضمن تأميناً إدخارياً لمعالجة التعطل عن العمل، وهو تأمين أقرب إلى تأمين البطالة.

تأمين المعونات العائلية:
يبقى تأمين الأعباء العائلية أو المعونات العائلية، وهو منصوص عليه في تشريعات خمس دول عربية وهي الأردن (غير مطبق) ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس (مطبق) .

الخلاصة:

وطبقاً لمنشورات الجمعية الدولية للضمان الإجتماعي بهذا الخصوص نقرأ أن تونس والجزائر تطبقان جميع التأمينات الإجتماعية ، ومصر تطبق جميع التأمينات بإستثناء المعونات العائلية، أما ليبيا فتطبق جميع التأمينات بإستثناء تأمين البطالة، وتطبق المعونات العائلية تحت مسميات تشريعية أخرى غير تأمينية.

وفي المغرب تطبق جميع التأمينات بإستثناء البطالة.

وهكذا يمكن أن نستلخص مما سبق العديد من الجوانب الإيجابية في مجال توسيع منافع التأمينات ومزاياها وخاصة في الدول العربية في الشمال الإفريقي.

أما في الدول العربية الآسيوية فما زالت محتجزة عند تأميني الشيخوخة والعجز والوفاه وإصابات العمل، بل أن بعضها لم يطبق بعد تأمين إصابات العمل بالمفهوم التأميني الشمولي.

الصعوبات والمشاكل:

ثمة صعوبات ومشاكل عديدة تقف حجر عثرة أمام التوسع في توفير المزايا التأمينية، وفق أهميتها كما ورد في دراسة أعدها الدكتور خالد ياسين مدير المركز العربي للتأمينات الاجتماعية تحت عنوان "أثر التدخل الحكومي في توسيع الشموليه وتعدد فروع التأمينات الإجتماعية".
المشاكل ذات الطبيعة العامة:

1- الأخطار قصيرة المدى معدل تكرارها عالي جداً الأمر الذي يؤدي إلى إرتفاع المصروفات التأمينية بشكل قد تعجز نظم التأمينات الإجتماعية عن مواجهته.
2- كل خطر من تلك الأخطار يحتاج إلى تمويل بنسب محددة من الإشتراكات، الأمر الذي يرفع معدل الإشتراكات على أصحاب العمل والعمال، مما يؤدي إلى عدم قدرة أطراف التمويل على الوفاء بإلتزاماتها المالية لمؤسسات التأمينات الإجتماعية.
3- غياب البيانات والإحصائيات عن القطاع المستهدف بالتغطية التأمينية.
4- عدم إجراء الدراسات الدكتوارية اللازمة التي تحدد نوع الأخطار التي يجب تغطيتها بصورة متدرجة وتحديد كلفتها المالية حتى لا تؤثر على التوازن الاكتواري لصناديق ومؤسسات التأمينات الإجتماعية.
5- بعض الأخطار قصيرة المدى تتم تغطيتها عن طريق تشريعات إجتماعية أخرى داخل الدولة الواحدة الأمر الذي يؤدي إلى الإزدواجية التأمينية في حالة تغطيتها بتشريع التأمينات الإجتماعية.
المشاكل الخاصة بالخطر:

1- خطر المرض .

1-1 تغطية خطر المرض يستهدف الإنسان بصورة عامة سواء كان عاملاً أو غير عامل، كبيراً أو صغيراً، رجلاً أو إمرأة، وهذا يعني إنتشار الجمهور المستهدف على رقعة واسعة يصعب فيها الوصول إليه ومتابعته من ناحية إجراءات التأمين وتحصيل الإشتراكات.

1-2 في كثير من الأحيان يشترك في النظام أصحاب الأمراض المزمنه، مما يعني إرتفاع تكلفة الرعاية الصحية.
1-3 أحياناً يشترك المريض في النظام بهدف العلاج فقط وعندما يتم علاجه يتوقف عن سداد الإشتراكات.
1-4 تأمين المرض يغطي المؤمن عليه وأسرته وفي كثير من الدول العربية نجد أن عدد أفراد الأسرة مرتفع مما يعني إرتفاع نفقات الرعاية الصحية أيضاً الأمر الذي يؤدي إلى عجز في التمويل.
1-5 إرتفاع معدلات الفقر الأمر الذي يؤدي إلى عدم قدرة بعض الشرائح الإجتماعية على الإستمرار في سداد الإشتراكات.
1-6 تردي الخدمات الصحية في بعض المناطق المستهدفة الأمر الذي لا يشجع على الإستمرار في الإشتراك.
1-7 الإرتفاع المستمر في تكلفة العلاج والخدمات الصحية.
1-8 ضعف ثقافة التأمين الصحي لدى بعض الشرائح المستهدفة نتيجة لإرتفاع معدلات الأمية.
2- خطر البطالة:

توسيع مظلة التأمينات الإجتماعية لتشمل خطر البطالة يرتبط إرتباطاً وثيقاً بسياسة الإستخدام في الدولة، وقدرة الإقتصاد الوطني في توليد فرص العمل، وهناك مجموعة عوامل أدت إلى إرتفاع معدلات البطالة في الدول العربية من أهمها:
2-1 برنامج التعديل والإصلاح الإقتصادي والخصخصة.

2-2 تراجع دور الحكومات في مجالات الإستثمار والتشغيل.
2-3 تغير نمط الهجرة وحدوث هجرة معاكسة من دول الإستقبال إلى دول الإرسال.
2-4 عدم التوافق بين مستخرجات التعليم وإحتياطات التنمية.
2-5 تعرض بعض الدول العربية للحروب والحصار الإقتصادي.
2-6 ضعف نظم التأمينات الإجتماعية وخاصة في مجال التأمين ضد البطالة مما يؤدي إلى عدم قدرتها على تطبيق خطر البطالة.
2-7 إرتفاع معدلات البطالة، يعني إرتفاع تكلفة تغطية خطر البطالة، مما يؤدي إلى عجز أنظمة التأمينات الإجتماعية العربية عن تحمل تلك التكلفة.
3- الأمومة والأعباء العائلية:

3-1 خطر الأمومة والأعباء العائلية من الأخطار التي تغطيها تشريعات إجتماعية أخرى مثل تشريع العمل والتأمين الصحي الأمر الذي يؤدي إلى عدم تحمس نظم التأمينات الإجتماعية لتغطيتها.
3-2 معدل تكرراها عالي مما يعني إرتفاع  نفقاتها التأمينية مقابل إشتراكاتها.
3-3 أحياناً يتم الإشتراك لفترة محدودة من الزمن، وعند زوال الخطر تتوقف المرأه العاملة عن دفع الإشتراكات.
معادلة التقدم الإقتصادي والتقدم الإجتماعي:

هذه الصعوبات والمشاكل جزء من الواقع، ولكن هل نقف عاجزين أمام معالجتها. ثم إذا كانت القاعدة العامة التي تحكم تطبيق التأمينات الإجتماعية والتوسع فيها هي معادلة التقدم الإقتصادي والتوازي مع التقدم الإجتماعي فدعونا نسأل:

هل توقف التقدم الإقتصادي في الوطن العربي إلى درجة تبرر هذا الجمود في التقدم الإجتماعي؟ ما الذي تحقق خلال السنوات العشرة الماضية في الميدان الإقتصادي العربي! ألم ترتفع النواتج الإجمالية ضعف أو أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات العشر الماضيه؟
هذا على صعيد المدى الزمني لإقرار الإستراتيجية العربية للتأمينات الإجتماعية، وماذا لو أخذنا المعيار الزمني للبدء في وضع وتنفيذ التشريعات الإجتماعية العربية لقد مضى زمن متفاوت، حسب هذه الدوله أو تلك وفي أدنى زمن للغالبية العظمى من الدول العربية، يمكن أن تقول مضت أكثر من أربعة إلى خمسة عقود منذ دخلنا أفق الأنظمة التأمينية بادئين في معظم بلداننا بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاه. دون أن نتقدم خطوات معقوله نحو التأمينات الأخرى، فهل كان تقدمنا الإقتصادي خلال هذه العقود الخمسة الماضيه صفراً لنبرر التجمد أو التوقف عند التأمين المذكور ؟
أهمية التأمينات الإجتماعية والمأمول بتطبيقها:

دعوني أقتبس من مشروع الإستراتيجية العربية للتأمينات الإجتماعية بعض المقدمات قبل صياغتها على أيدي  الخبراء في مؤتمر القاهرة أقول:

التأمين الصحي يشكل إستثماراً إقتصادياً وإجتماعياً على جانب كبير من الأهمية فالمرض الذي يعالج فوراً يوفر أسباب إستمرارية إنتاج العامل، وأهمية العلاج أو عدم التمكن منه لغياب هذا التأمين يعني تفاقم المرض وصعوبة معالجته أو إطالة مدة معالجته، مما يفقد الوطن بلايين ساعات العمل، كما أن ملايين الإعاقات التي تسبب بها فقدان العلاج عند الحاجة إليه، تضيع بلايين الدنانير من الناتج العربي الإجمالي، إضافة إلى آثارها وتداعياتها الإجتماعية والإنسانية الخطيرة.

لذا فإن وضع الخطط والبرامج لتهيئة أسباب توفير التأمين الصحي للعامل العربي وأفراد أسرته ليس جزءاً من التعبير الحضاري عن إهتمام مجتمعات أمتنا العربية بالإنسان العربي، ومنحه حقه في حماية صحته والحفاظ على قوته فحسب، وإنما  تشكل أيضاً جزاً مهماً من معالجة أسباب النقص في إنتاجية العمل والعامل والإنتاجية العامة لكل بلد عربي ولعالمنا العربي عامة.
إن الإنسان العربي هو الثروة الأساسية، وأي تطلع للتنمية والتقدم لا يتم الا من الإنسان ومن أجله فهو الغاية والوسيلة في آن واحد. ولذلك يتوجب أن تتوفر لهذا الإنسان عناصر الأمان والإستقرار والطمأنينة والحماية، ومعها عناصر الحفاظ على قوة العمل والحياه والإبداع.

وإذا كان للتأمين الصحي مثل هذه الأهمية على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي فإن لتأمين البطالة وسائر التأمينات الإجتماعية الأخرى نفس الأهمية.

لذا وفي نطاق المأمول، فإن مراجعة الواقع التأميني العربي لا تؤشر على التقدم المطلوب خلال تجربة تطبيق التأمينات، في العقد، بل العقود الخمسة الماضية، لذا يتعين إجراء الدراسات الجادة ومتابعة مراجعة وتقييم المنجز ووضع الخطط والبرامج التطبيقية لتحقيق المزيد من التأمينات في الواقع الفعلي وتوفير مزايا تأمينية جديدة، وحماية إجتماعية متكاملة لقوانا العاملة خاصة ولمجتمعاتنا العربية عامة، بذلك فقط تكون العناية الحقيقية بالإنسان العربي الذي تردد حكوماتنا وأحزابنا ووسائل إعلامنا ونخبنا عامة أنه أغلى ما نملك!
كلفة التأمينات وتوقعات الحياة وسن التقاعد:
في ما يلي نقرأ في الجدولين التاليين بعض الأرقام ذات الدلالات:
كلفة التأمينات الإجتماعية المطبقة

ونسبة إشتراكات العامل وصاحب العمل

	الدولة 
	تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاه
	جميع التأمينات المطبقة 
	ملاحظات

	
	العامل%
	صاحب العمل%
	الجموع%
	العامل%
	صاحب العمل
	المجموع%
	

	الأردن 
	5.5
	9
	14.5
	5.5
	11
	16.5
	

	البحرين
	5
	7
	12
	5
	10
	15
	

	الكويت
	5
	10
	15
	5
	10
	15
	10% من الحكومة

	لبنان
	صفر
	8.5
	8.5
	2
	21.5
	23.5
	

	عمان
	6.5
	9.5
	16
	6.5
	10.5
	17
	

	السعودية
	9
	9
	18
	9
	11
	20
	

	سوريا
	7
	14
	21
	7
	17
	24
	

	اليمن
	6
	9
	15
	6
	13
	19
	

	مصر 
	13
	17
	30
	14
	26
	40
	

	ليبيا
	3.75
	10.5
	14.25
	5.25
	12.95
	18.2
	مساهمة من الحكومة 

	السودان 
	8
	17
	25
	8
	19
	27
	

	تونس
	4.74
	7.76
	12.5
	8.8
	15.45
	24.25
	

	الجزائر
	7
	10
	17
	9
	25
	34
	

	المغرب
	3.96
	7.93
	11.89
	6.29
	18
	24.29
	

	موريتانيا
	1
	2
	3
	1
	15
	16
	

	دول عربية أخرى 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	لا تتوفر معلومات


جدول بتوقعات الحياه وسن التقاعد الوجوبي والمبكر

	الدوله
	توقعات الحياة 
	سن تقاعد الشيخوخة
	التقاعد المبكر 
	ملاحظات

	
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	

	الأردن 
	71
	74.2
	60
	55
	45
	45
	

	البحرين
	73.9
	76.7
	60
	55
	-
	-
	

	الكويت
	75.8
	80.2
	50
	50
	حسب مدة الإشتراك
	

	لبنان
	70.9
	75.3
	64
	64
	-
	-
	

	عمان
	73.7
	76.8
	60
	55
	-
	-
	

	السعودية
	71.1
	75.1
	60
	55
	-
	-
	

	سوريا
	72.5
	76.2
	60
	55
	حسب مدة الإشتراك
	

	اليمن
	61.3
	64.1
	60
	55
	50
	46
	

	مصر 
	69.3
	73
	60
	60
	-
	-
	

	ليبيا
	72.7
	77.9
	65
	60
	-
	-
	


	السودان 
	58.3
	61.4
	60
	60
	50
	50
	

	تونس
	72.6
	77.1
	60
	60
	50
	50
	

	الجزائر
	71.9
	75
	60
	55
	50
	45
	

	المغرب
	70.2
	74.6
	60
	60
	55
	55
	

	موريتانيا
	56.2
	60.3
	60
	55
	-
	-
	

	دول عربية أخرى 
	
	
	
	
	
	
	لاتتوفر معلومات


ملاحظات حول الإشتراكات وتوقعات الحياه وسن التقاعد:
1- تتفاوت نسب الإشتراكات سواء من أجر العامل أو التي يدفعها صاحب العمل بالنسبة لتقاعد الشيخوخة والعجز والوفاه، وحتى إصابات العمل، مما يشير إلى معايير مختلفة لأساليب التمويل. رغم أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه تأمين طويل الأجل، تتطلب الدراسات الاكتوارية لتمويله نسبة إشتراكات كافية لتغطيته لعقود طويلة.         
وبإستثناء مصر 30% والسودان 25% وسوريا 21% تتراوح نسب الإشتراكات بين 12% و18% بإستثناء موريتانيا 3% ولبنان 8.5% (ليس لدية تأمين تقاعدي).

وفي التوزيع بين العامل وصاحب العمل يلاحظ أن غالبية الدول العربية تفرض عبئاً أقل على العامل وبما يتراوح 5% و8% بإستثناء موريتانيا 1% أما العبء على صاحب العمل فالنسبة تقل عن 10% بإستثناء مصر والسودان 17% وسوريا 14% والجزائر والكويت 10% وليبيا 10.5%.

2- قلة من الدول العربية تساهم فيها الحكومات في تمويل التأمينات الإجتماعية وخاصة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وربما يعود ذلك لعدم تطبيق تأمين البطالة والتأمين الصحي في الغالبية العظمى من الدول العربية، ومما يشير إلى ضرورة التوجه نحو تحمل الحكومات جزءاً من عبء تمويل الأنظمة التأمينية.

3- يلاحظ أن نسبة الإشتراكات من الأجور ترتفع بشكل كبير في مصر 40% والجزائر 34% وتونس والمغرب وسوريا بين 24-24.29% وهذه النسب شاملة جميع التأمينات في الدول الأربع الأولى ولتأمينين إثنين في سوريا.
4- وإذا تفحصنا سن التقاعد يلاحظ أن الغالبية العظمى من الدول العربية تحدد سن تقاعد الشيخوخة 60سنة للرجل و55سنة للمرأة. في حين تحدد ليبيا سن 65 للرجل و60للمرأة والكويت سن 50 للرجل وللمرأة.
5- أما بالنسبة للتقاعد المبكر فثمة دول تحدد سن 45للرجل وللمرأة كذلك، ودول أخرى رفعت السن إلى 50للرجل، والمغرب إلى 55للرجل وللمرأة كذلك. وهناك دول تسمح بالتفاعد بغض النظر عن السن مع إستيفاء عدد من سنوات الإشتراك بعضها 25سنة وبعضها الآخر 20سنة.
6- والحقيقة أن التقاعد المبكر يشكل مشكلة كبيرة لأنظمة التقاعد ولأسواق العمل, وفي ظل هذا الواقع لم يعد مستغرباً إرتفاع نسب المتقاعدين مبكراً إلى المتقاعدين في سن الشيخوخة، بالإضافة إلى كلفته الباهظة على الأنظمة التأمينية فهو يشوه سوق العمل. وتضيع معه الخبرات الكثيرة فينعكس ذلك على الإنتاجية والأبداع، ناهيك عن المشكلات الإجتماعية التي يفرزها الركون إلى الكسل والتعطيل عن العمل، حتى بات نوعاً من التأمين ضد البطالة الدائمة. ثم لا ننسى مشكلات التحايل على أنظمة الضمان، حيث يسعى، بل يعمل بعض المتقاعدين مبكراً على الإلتحاق بالعمل محدداً دون إعلام المؤسسة التأمينية للحصول على أجر العمل وراتب التقاعد (المعاش) دون أن يدفع هو أو صاحب العمل الإشتراكات المترتبة بموجب التأمين. ومن الجوانب الإيجابية في هذا المجال ما أخذت به بعض الدول العربية من خطط وبرامج ترفع سن التقاعد المبكر تدريجياً ليصل بعضها إلى سن الخمسين، وفي بعضها الآخر إلى سن 55.
7- عندما نتفحص جدول توقعات الحياه نلاحظ أن غالبية الأقطار العربية إرتفعت فيها توقعات الحياه تتجاوز سن السبعين وبعضها الخامسة والسبعين خصوصاً الإناث، ودولة واحدة ما زالت في أواسط الخمسينات للذكور وبلغت الستينات للإناث. وتقف الكويت في المقدمة حيث تصل توقعات الحياة للذكور إلى 75.8 وللإناث 80.2 سنة، تليها البحرين وسلطنة عمان.
8- إن إرتفاع متوسطات الأعمار يطرح قضية سن الشيخوخة ناهيك عن سن التقاعد المبكر. وأعتقد أنه من الآن ينبغي التخطيط لرفع سن تقاعد الشيخوخة.
لقد إرتفع سن التقاعد في معظم دول أوروبا وسائر الدول المتقدمة ليتخطى سن 65 وبلغ في بعض الدول سن السبعين صحيح أن توقعات الأعمار بلغت أو تجاوزت سن الثمانين في هذه الدول، ولكن علينا أن لا ننسى أننا في بلداننا العربية نسير على ذات الخط، بل بلغناه، كما لاحظنا متوسطات سن الإناث في الكويت.

9- وفقط للتذكير يتعين علينا جميعاً أن نحرص على إجراء الدراسات الاكتوارية بصورة منتظمة لنعرف دائماً أين نقف ولنتخطى الأزمات ومشكلات التمويل.

الهدف الثالث: تبسيط إجراءات الإستفادة من منافع التأمينات الإجتماعية.

دعت الإستراتيجية العربية للتأمينات الإجتماعية لتحقيق هذا الهدف من خلال الآتي:

1- الإهتمام بالعنصر البشري النشيط في مجال التأمينات الإجتماعية وتدريبة حسب متطلبات مسؤولياته العملية، وتوعيتة بحقيقة دور مؤسسة وطبيعة الجمهور المتعامل معه والذي يتكون في معظمه من الشيوخ والعجزة والأيتام والأرامل والمرضى والعاطلين عن العمل.

2- السعي ضمن الإمكانات المتاحة  أمام كل دولة لتطوير هياكل المؤسسات التأمينية ووسائل وأساليب وأدوات العمل المستخدمة فيها، بما يؤمن مكننة جميع أعمال التأمينات بتوفير الأجهزة والأدوات المناسبة والمتطورة وإدخالها في الخدمة والإطلاع على أحدث وسائل وأساليب العمل والإستفادة منها وإدخالها في العملية الإنتاجية والعمل على التحديث المستمر بها.
3- يراعي عند وضع التشريعات المتعلقة بالتأمينات الإجتماعية أن تكتسي طابع المرونه، لكي تستطيع أن تواكب بالتعديل والتطوير المستجدات الإقتصادية والإجتماعية وتتناسب معها ومع ترتيبها وتصنيفها وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات الممنوحة بموجبها بحيث لا يقع أي إزدواج أو تداخل فيها بما يؤدي إلى ضياع المضامين تحت ضغط التفاصيل المتراكمة مع السعي إلى تنسيق الأنظمة المختلفة داخل القطر الواحد والعمل على توحيد المرجع التأميني وفق الظروف الخاصة لكل بلد.
4- تفعيل مبدأ اللامركزية في إدارة نظم التأمينات الإجتماعية بهدف تسهيل سرعة إتخاذ القرارات، وتقديم الحقوق والخدمات لأصحابها، وإقامة الفروع والمكاتب في جميع المواقع التي تنشط فيها فعاليات إقتصادية وإجتماعية.
أسئلة برسم الواقع والمأمول:

من الصعب الإحاطة بمجريات وفعاليات وتعاملات وحقائق التفاصيل المتعلقة بنوعية العلاقات القائمة بين نظم التأمينات الإجتماعية العربية ومنتسبيها وجماهيرها والمتعاملين معها.

وأعتقد أن كل مؤسسة تأمينية عربية هي الأدرى. بشؤنها وشجونها ولكن ثمة أسئلة مفاتيحية إذا جاز التعبير- يمكن من خلالها تشكيل الصورة الحقيقية لواقع الحال، وبالتالي المأمول إتجاهة.

ومن بين هذه الأسئلة: هل للنظام التأميني القائم أهدافة الواضحة والمحددة والتي يجري مراجعتها ومتابعتها وقياسها وتقيمها؟ 

هل يصل كل تأمين من التأمينات المطبقة إلى مستهدفية بنسب غاية في الإرتفاع؟ هل نتدبر الخطط والبرامج لتحقيق النمو المطرد والأمثل؟ هل نملك من الأجهزة والأدوات والوسائل والمستجدات اللازمة لإستيعاب وتحقيق الأهداف الموضوعة والخطط المرسومة؟ 

هل نفتح العلاقات مع جمهور التأمينات بما يمكن لعملية التغذية والتغذية الراجعة والإحاطة بمتطلباتها؟

هل نخصص راتب التقاعد والمعاش أو التعويض أو الحق في حينة دون مماطلة أو تسريف؟ وهل نملك ونستخدم الوسائل اللازمة لذلك وخاصة مبتكرات التكنولوجيا المتقدمة وهي متاحة بالفعل؟ وهل يصل الراتب والمعاش بإنتظام لمستحقه دون تأخير؟ وهل لدينا تقنية لإيصال الشكاوي والمراجعات ووسائل الإجابة عليها وحلها دون تأخير؟

وهل يتم الإتصال بين طرفي المعادلة المؤمن عليه والمؤسسة وصاحب العمل والمؤسسة بما يوفر التفاعل الإيجابي ويحفظ كرامة الجميع وإرتياحهم؟

هل لدينا مؤسسات ووسائل تدريب موظفي مؤسساتنا ومتطلبات بناء وترسيخ إنتمائهم العميق لمؤسساتهم وتفاعل خلاق مع منتسبيها وجمهورها؟

أسئلة كثيرة يمكن طرحها ومحاولة الإيجابة عليها لمعرفة الواقع وتطويره.

الهدف الرابع: حماية القيمة الحقيقية لمنافع ومزايا التأمينات الإجتماعية وذلك من خلال الآتي:

1- وضع البدائل التشريعية والمالية لمواجهة الإحتياجات المتوقعة مستقبلاً في ضوء نتائج الدراسات الاكتوارية التي تجري في هذا الشأن على قاعدة التوازن بين إلتزامات أطراف الإنتاج التي تقررها التشريعات وبين حقوق المستفيدين من أنظمة التأمينات الإجتماعية التي تنص عليها هذه التشريعات.

2- المحافظة على القدرة الشرائية لمعاشات وتعويضات التأمينات الإجتماعية من خلال الآتي:
1- توسيع مشاركة الدولة في هذا المجال عبر وضع نظام يضمن المحافظة على القيمة الحقيقية لمنافع ومزايا التأمينات الإجتماعية.

2- إستخدام آلية مناسبة تكميلية للحماية الإجتماعية.
ج-تشجيع مساهمة الفرد في هذا المجال من خلال وضع أنظمة كالإدخار تقوم على قاعدة إعتباره ممولاً ومستفيداً في نفس الوقت.
3- وضع سياسات تعتمد زيادة الأجور كمؤشر أو قاعدة لتحسين المعاشات، وإعتماد تغييرات دورية لسلم الأجور لتقترب  من تغطية التكلفة المتزايدة في أعباء الحياة.

4- وضع حد أدنى للمعاش تتناسب مع الحدود الدنيا للأجور، وإعادة النظر فيها دورياً في ضوء تطورات مستويات المعيشة.
5- وضع حد أدنى لنصيب كل فرد من أفراد العائلة المستحقين للمعاش وإعادة النظر به دورياً.
تآكل المعاشات بفعل التضخم:

واقع الحال أن تحقيق هذا الهدف يبقى في نطاق المأمول. إما من حيث الواقع، فهناك بعض الدول العربية أخذت بجوانب من وسائل تحقيق الهدف كتطبيق أنظمة تكميلية أو النص عليها دون تطبيقها.
وهناك تحسينات أو زيادات تضاف إلى المعاشات ورواتب التقاعد بين فترات متباعدة أو متفاوته التباعد بين دولة وأخرى، وبرغم النص على تحسينات المعاشات إلا أنها لم تصل إلى حد إنتظام التحسين الدوري لها لتواكب متطلبات المعيشة المتصاعدة.

ولا أعتقد، وأرجو أن أكون مخطئاً، أن دولة أو أكثر وضعت تشريعاً وطبقت فعلياً زيادات التقاعد أو المعاشات على أساس مستوى التضخم أو حسب الأرقام القياسية للأجور سنوياً.

وإذا كان هناك مشكلة في تحسين ورفع الأجور على أساس التضخم سنوياً خصوصاً لدى المستويات المتوسطة والمتدنية للأجور مع أن الأجور المرتفعة تحقق إرتفاعات قياسية، إلا أن المشكلة الأكبر تقع في جمود المعاشات أو رواتب التقاعد، بحيث أصبحت وتصبح قيمتها متدنية جداً ولا تفي بأدنى متطلبات العيش الكريم.

وأعتقد أننا نتفق أن مثل هذا الحال يفرغ نظم التأمينات الإجتماعية من مضامينها، فهدفها الأساسي هو توفير العيش الكريم للعامل، فكيف يتحقق هذا الهدف في وقت تتناقص قيمة المعاشات بفعل التضخم المتصاعد مع تصاعد إعمار المتقاعدين الشيوخ وإزدياد إحتياجاتهم.

لقد آن الآوان لنرتقي بأنظمتنا التأمينية ونضعها على قاعدتها الحقيقية وهي حماية كرامة الإنسان. وإذا كانت دراستنا الاكتوارية تحذر من مخاطر العجز الاكتواري فلنعد إلى الجذور والأهداف الأساسية لنظمنا التأمينية، فنرسم معادلة الأنفاق والكلفة على أساس هذه الأهداف، أو لنراجع تفصيلات ومفردات الكلفة فنعالج مشكلاتها دون التفريط بالأهداف التأمينية الأساسية. قد تكون المشاكل في كلفة الإدارة أو سؤ الإستثمار أو خطأ في تقديرات الكلفة الحقيقية للنظام أو سؤ التحصيل أوغيرها من المشاكل.

المهم الانعالج هذه المشاكل على حساب المعاش المتآكل!

الهدف الخامس: المحافظة على حقوق المؤمن عليهم عند مساهمة إستثمارات أموال التأمينات الإجتماعية في التنمية الإقتصادية والتنمية الإجتماعية وذلك من خلال:

1- التأكيد على ولاية مؤسسات التأمينات الإجتماعية على الأموال العائده لها من محصلة الإشتراكات وعائدات إستثمارها وحقها في التصرف في هذه الأموال وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك.

2- تشجيع إستثمارات أموال التأمينات الإجتماعية على أن توظف وفق مبادئ الإستثثمارات المتعارف عليها من حيث الضمان والربحية والسيولة وبما يعود بالدعم لترسيخ قواعد أنظمة التأمينات الإجتماعية.
3- تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، من خلال إستثمارات مشتركة، تكون أموال التأمينات الإجتماعية فيها العنصر الضامن والمطمئن لهذا الإستثمار وبما يساهم في النهوض بالتنمية الإقتصادية ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.
ديمومة النظم التأمينية:

ولعل ما ينبغي التركيز عليه في هذا المجال أن من أبرز الأهداف التي ترمي إليها إستثمارات أموال الضمان الإجتماعي والتأمينات الإجتماعية في نطاق التنمية الإقتصادية والإجتماعية هي المساهمة في الحفاظ على القيمة الحقيقية لأموال التأمينات وزيادتها لتمكين مؤسساتنا التأمينية من مواجهة إلتزاماتها تجاه المشتركين بالتأمينات وإداء هذه الإلتزامات في أي وقت وكل وقت، وتطوير الأنظمة التأمينية وزيادة منافعها، والمهم أيضاً ديمومة المؤسسات وعدم تعرضها للعجز ومخاطر الإفلاس.

وواقع الحال أن إستثمارات أموال التأمينات الإجتماعية العربية نمت نمواً كبيراً، وأمامها أشواط كثيرة للنمو، وقد أخذت موجوداتها تتصاعد إلى حد أنها أصبحت أكبر مؤسسات الإستثمار في القطاعين العام والخاص، فكيف ستصبح عليه في المستقبل، وخاصة إذا نظرنا إلى مثيلاتها في الدول المتقدمة.

وهذا التصاعد والنمو يعزز المقولة من أن نظام التأمينات الإجتماعية تشكل النظام البديل للمستقبل، حيث إنسحبت النظم الإشتراكية وتراجعت وإهتزت النظم الرأس ماليه المتوحشة!

إستقلال النظم التأمينية:

وفي واقع الهدف الإستراتيجي الذي نحن بصدده، يمكن ملاحظة تطورات إيجابية تعزز إستقلالية المؤسسات التأمينية، وخاصة في بعدها الإستثماري، ولنا مثال إيجابي في تعديلات القوانين التأمينية لتحقيق التوجه في هذا المجال وخاصة في سوريا وتعديل تشريعاتها التأمينية عام 2001، وفي بلدان عربية أخرى.

مخاطر الأزمة  المالية العالمية:

وعلى صعيد الواقع لا بد من الإشارة إلى المخاطر التي تعرضت لها إستثمارات أموال التأمينات الإجتماعية العربية عموماً بفعل الأزمة المالية والإقتصادية العالمية وخاصة إستثمارات بعض الدول العربية في الأسواق العالمية والغربية منها بشكل خاص.

وأجد نفسي هنا مضطراً للقفز إلى الأهداف القومية للإستراتيجية العربية للتأمينات الإجتماعية وخاصة في بعدها الإستثماري، ولو بإشارة سريعة، مذكراً بأهمية الإستثمار العربي المشترك، والإستثمار عموماً في البلدان العربية، بدل الإستثمار في الأسواق العالمية المعرضة للأخطار الجسيمة، كما لاحظنا ونلاحظ في واقع الأزمة المالية العالمية.

وبالطبع لن أتوسع في هذا المجال، بالنظر لأمرين إثنين الأول، أنني سأشير إلى هذا الموضوع عند البحث في أهداف الإستراتيجية على المستوى القومي، والثاني لأن تأثير الأزمة العالمية المالية والإقتصادية ستطرح في أوراق أخرى لهذا المؤتمر.

في ضوء ما سبق بشأن الأهداف التي تضمنتها الإستراتيجية العربية للتأمينات الإجتماعية على الصعيد الوطني يمكن القول أن ثمة تطورات إيجابية على صعيد توسعة الشمول أفقياً وعامودياً وقد لمسنا ذلك عموماً في دول عربية في الشمال الإفريقي أكثر نسبياً فيما لمسناه في المشرق العربي، مما يطرح العبء على المأمول من النظم التأمينية العربية جميعاً وفي المشرق خصوصاً.

ثانياً: أهداف الإستراتيجية العربية للتأمينات الإجتماعية على الصعيد القومي:

تتضمن الإستراتيجية العربية للتأمينات الإجتماعية على الصعيد القومي أربعة أهداف رئيسية وهي:

1- تطوير فاعلية التأمينات الإجتماعية.

2- العمل على تماثل مستويات التأمينات الإجتماعية وتطويرها.
3- تطوير آداء المنظمات العربية المعنية بآداء التأمينات الإجتماعية.
4- التعاون بين مؤسسات التأمينات الإجتماعية العربية.
الهدف الأول: تطوير فاعلية التأمينات الإجتماعية على الصعيد العربي:

تطرح الإستراتيجية العناصر التالية لتحقيق الهدف:

1. شمول مظلة التأمينات الإجتماعية للعمال العرب العاملين في الأقطار العربية من غير بلدانهم الأصلية، ومساواتهم بالعمال الوطنيين، ووضع الآليات المناسبة لتوفير الحماية التأمينية للعامل العربي في إحدى الدول العربية مع مراعات تطبيق الأنظمة التأمينية السارية في كل دولة على مواطنيها العاملين في الخارج.
2. تشجيع إبرام الإتفاقيات الثنائية أو المتعددة بين الدول العربية من أجل حماية العامل العربي عند تنقله للعمل بين الأقطار العربية.
واقع الحال في هذا المجال، أن هناك تنوع وتعدد في التعامل العربي تجاه هذا الهدف، فالمعروف أن بعض الأنظمة العربية التأمينية تتضمن تشريعاتها نصوصاً واضحة تحقق المساواة بين عمالها الوطنيين والعمال غير الوطنيين، بغض النظر عن جنسياتهم عربية كانت أو أجنبية. ومن هذه الأنظمة النظام التأميني الأردني. وهناك أنظمة تضع شروطاً لشمول العاملين بغض النظر عن جنسياتهم لمعامله بالمثل أو الإقامة والإشتراك والعمل لمدة محددة. وثمة نظم تنص صراحة على عدم شمول الأجانب بما فيهم العرب، خاصة بلدان الخليج العربي لظروفها الخاصة. وهناك نظم تشترط عدم تحويل الرواتب التقاعدية للخارج.

هذا هو واقع الحال، برغم الإتفاقيات العربية والإتفاقية رقم (3) لسنة 1971 والإتفاقية رقم (14) لسنة 1981.

وعلى صعيد الإتفاقية الثنائية والمتعددة، لا توجد إتفاقية سارية المفعول في هذا المجال بإستثناء إتفاقيات لدول مجلس التعاون الخليجي، وربما هناك بروتوكولات للتعاون دون فاعلية تنفيذية، لذا ليس أمامنا هنا سوى الإعتماد على المأمول، وهو أن يعاد النظر في التشريعات العربية التأمينية بحيث تحقق المساواة التأمينية بين العمال الوطنيين والعاملين العرب، وتصديق الإتفاقية العربية ذات العلاقة وخاصة  الإتفاقية رقم (14) لسنة 1981م.

وإلى أن يتم ذلك، ثمة مأمول آخر هنا، وهو تعميم فرص الإستفادة من الأنظمة التأمينية لكل دولة، لمواطنيها العاملين خارج حدودها، سواء على أساس إختياري، كما هو حاصل في العديد من الدول العربية حالياً، أو على أساس إلزامي، كما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة.

والمأمول هنا أيضاً أن نبتكر بعض أشكال التعاون بين المؤسسات التأمينية العربية للمساعدة في توسيع شمول العاملين العرب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاه خصوصاً للعمال المغتربين، من خلال الإتفاق على ترتيبات معينة بين المؤسسة التأمينية في الدولة التي ينتمي إليها العامل المغترب والمؤسسة التأمينية التي يعمل العامل في بلدها. وقد أشرت فيما سبق حول بعض أشكال التعاون في هذا المجال، ويمكن إبتكار أشكال أخرى أيضاً .

الهدف الثاني: العمل على تماثل مستويات التأمينات الإجتماعية العربية وتطويرها:

وتضمن هذا الهدف العناصر التالية:

1. وضع نموذج لتشريع تأميني عربي إسترشادي للأخذ أو الإستفادة منه عند وضع تشريعات وطنية بهذا المجال، أو تعديل ما هو قائم منها.

2. مبادرة الدول العربية للتصديق على الإتفاقيات العربية المتعلقة بالتأمينات الإجتماعية، وعلى الأخص الإتفاقية العربية رقم (2) بشأن تنقل الإيدي العاملة العربية، والإتفاقية العربية رقم (14) بشأن حق العامل العربي في التأمينات الإجتماعية العربية عند تنقله للعمل في إحدى الأقطار العربية، بما يتفق وتحقيق التماثل في مستويات التأمينات الإجتماعية.
3. تطوير الأدوات القانونية العربية المتعلقة بالتأمينات الإجتماعية بشكل دائم، بحيث تتواءم مع المستجدات والتطورات التأمينية على الصعيدين الوطني والقومي.
4. دراسة الأدوات القانونية العربية والدولية المتعلقة بالتأمينات الإجتماعية لتحديد الأسباب والصعوبات التي تحول دون تصديق الدول على الإتفاقيات والأخذ بما ورد في التوصيات.
الواقع هزيل والمأمول كبير:

في الواقع ما زلنا عند الواقع، والواقع على المستوى القومي عموماً ليس مما يشجع على التفاؤل.... ولعله يحق لنا أن نتساءل أين تكمن العقد، ولا أقول العقدة.

هل هي في الأدوات أو التشريعات أو فينا نحن العرب، كلنا شارك في العديد من المؤتمرات والندوات واللقاءات، وكلنا شارك في وضع الإتفاقيات والإستراتيجيات وأوجه التعاون المختلفه. وكلنا كنا وما زلنا نتمتع بالحماس والغيرة والمشاعر القومية والإنسانية.

والغريب أننا في الحوار والنقاش واللقاءات نتمتع بحميميه حارة وعميقة وصادقة، ولكنا حين ينفض المؤتمر والندوة واللقاء ونحزم حقائبنا ونغادر إلى بلداننا ننسى في الفندق أو قاعة المؤتمر حقيبة الإتفاقات ونتائج الحوار. ولا نعود نتذكرها إلا في المؤتمر اللاحق.

لعل وعسى!

من منا لا يرى ما يجري في العالم من تطورات على صعد اللقاء والتنسيق والتعاون والتوحد، ليس بين أبناء الأمة الواحدة ذات التاريخ الواحد واللغة الواحدة والثقافة المشتركة وغيرها من الأواصر، بل بين الأمم التي سالت بينها دماء غزيرة! هل تبعد أروبا التي تقع شمال الوطن العربي ولا يفصلها سوى البحر الأبيض المتوسط، هل تبعد كثيراً، لنتجاهل ما جرى وتجري بين دولها وأممها وشعوبها.

(27) دولة أوروبية إتحدت ووحدت مصالحها وعملاتها وإقتصادها وسياستها الإجتماعية، وهي تبني بناها السياسية الفوقيه على أسس قوية راسخة.

لقد بدأت بداية متواضعة بالإتفاقية الفحم والصلب وسارت مع السوق المشتركة إلى أن وصلت إلى الوحدة في أقل من نصف قرن.

ونحن بدانا، ربما قبلها أو معها، في أوائل خمسينات القرن الماضي وأصيبت إتفاقياتنا سواء على صعيد السوق المشتركة أو غيرها بمناخ العصر الجليدي!

ولذالك ليس مستغرباً أن تتجمد إتفاقاتنا في ميادين التأمينات والضمان الإجتماعي رغم حرارة الشمس التي تتمتع بها بلداننا العربية ولا ننسى حرارة مشاعرنا القومية! 

أرجو أن تغفروا لي لأنني لن أبكي على هذا الواقع لأن البكاء تخفيف للأسى، وأود أن يبقى هذا الأسى ويتعمق لعل وعسى! 

لعل وعسى نجد في الهدف الثالث من أهداف الإستراتيجيات الداء والدواء!

الهدف الثالث: تطوير آداء المنظمات العربية المعنية بالتأمينات الإجتماعية من خلال ما يلي:

1- تطور الأدوات المعنية بالتأمينات الإجتماعية في المنظمات العربية المتخصصة وزيادة صلاحيتها ومسؤولياتها وكوادرها.

2- إشتراك ممثلين عن مؤسسات التأمينات الإجتماعيةالعربية في مختلف المؤتمرات الفنية العربية التي لها علاقة بقضايا العمل والعمال.

3-  دعم المركز العربي للتأمينات الاجتماعية في الخرطوم بما يساعده في القيام بدوره وتطوير هذا الدور بما يمكنه من تقديم خدمات تدريبية استشارية للعاملين في مجالات التأمينات الاجتماعية العربية.

4- إنشاء لجنة دائمة لندوات التأمينات الاجتماعية العربية من بين مسؤولي مؤسسات التأمينات الاجتماعية تكون على علاقة مباشرة مع مكتب العمل العربي وتعمل بالتنسيق معه في إطار تنفيذ توصيات الندوات المختلفة والمتعاقبة. 

هل تحقق شيء من هذه العناصر أم مازالت في نطاق الهدف المطروح؟ لنأمل.. فالمأمول يبقى أمامنا، ولنأمل أن نهتدي إلى الماء، لأن سراب الصحراء قاتل!

الهدف الرابع: التعاون بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية العربية من خلال ما يلي:

1- إيجاد الوسائل والسبل الكفيلة ببناء وترسيخ تعاون بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية العربية في مختلف المجالات، وذلك من خلال تفعيل دور مكتب العمل العربي في هذا المجال.

2- تبادل الخبراء والمعلومات ومحصلة التجارب بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية العربية بهدف رفع كفاءة الأداء التأميني كماً وكيفاً بالإستفادة من مجموع هذه التجارب وتطبيقاتها.
3- دراسة امكانية وجدوى إقامة مشروعات استثمارية ثنائية و/أو مشتركة بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية العربية وتخصيص نسبة محددة من أموال التأمينات لدعم هذا الاستثمار.
4- السعي لإنشاء مؤسسات علمية واكتوارية لتقديم خدماتها وخبراتها لمؤسسات التأمينات الاجتماعية العربية.
5- تعزيز قسم التوثيق والمعلومات بمكتب العمل العربي وتغذيته بالمعلومات والمستجدات والتطورات الحاصلة في مجال التأمينات الاجتماعية في الدول العربية، وصولاً لجعله مركزاً عربياً للمعلومات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية. والإستفادة من المعلومات المتوفرة لدى الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
6- قيام مكتب العمل العربي بوضع الآليات المناسبة للتنسيق بين استراتيجية التأمينات الاجتماعية العربية واستراتيجية تنمية القوى العاملة العربية والاستراتيجية العربية للتشغيل، من أجل بناء تكافل في الأهداف والاجراءات والآليات الخاصة بهذه الاستراتيجيات.
7- العمل على تنسيق مواقف مؤسسات التأمينات الاجتماعية العربية في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وذلك من خلال منظمة العمل العربية.
انفلونزا البورصات العالمية:
ليس صعباً التواصل الثنائي، وحتى التواصل المتعدد بين المؤسسات التأمينية العربية، فالزيارات المتبادلة بين المسؤولين في هذه المؤسسات تحصل، وهي قابلة للتوسع، ولا تنقصنا الامكانات المالية، فأموال التأمينات في معظمها فائضة، واحتياطياتها وصلت إلى عشرات البلايين وآمل أن تطل على الرقم اللاحق للبليونات، رغم إصابات انفلوانزا الأزمة العالمية المالية والاقتصادية، والهبوط الفاجع في البورصات العالمية.

لقد طرحت في مشروع الاستراتيجية قبل تشظيته في مؤتمر الخبراء، كما أشرت في مقدمة هذه الورقة، العديد من المشروعات من بينها إنشاء مؤسسات صحية عربية مشتركة سواءً لمعالجة إصابات العمل أو غيرها، وكان يمكن لمثل هذه المؤسسات أن تشتمل على مراكز للبحث، وقد تكون قابلة لاستنبات مطعوم لمعالجة انفلونزا البورصات، واشير هنا ليس غلى المؤسسات الصحية بمفهومها الفني فحسب، بل بمفهومها الاستثماري العربي المشترك، كصناعات متقدمة لأدوات ووسائل الوقاية الصحية والسلامة، وصناعات تعليم وتدريب وبناء وتطوير التكنولوجيا، وبناء معاهد متخصصة لتخرج خبراء الدراسات الاكتوارية والكوادر اللازمة لمؤسساتنا التأمينية الاجتماعية والخاصة، وغيرها الكثير من المشروعات الاقتصادية التي تشغل الأموال التأمينية الفائضة وتشغل مئات الآلاف من عمالنا العرب.

أين هي المشاريع المشتركة:
من المؤسف أننا لم نلحظ قيام مثل هذه المراكز والمؤسسات والمعاهد، حتى بعد عشر سنوات من إقرار الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية.

وفي هذا السياق، لا يبدو مستغرباً، ما نتداوله في أمثالنا العربية من أن "الافرنجي برنجي" فالكثير من أموال التأمينات الاجتماعية العربية ذهبت إلى الأسواق الخارجية، خارج الوطن العربي، ربما لأن تلك الأسواق أكثر ربحية أو أكثر ضماناً!.

في التجربة الحالية التي استولدت الأزمة العالمية المالية والاقتصادية وفي تجارب عديدة سابقة ثبت أن الربحية الإفرنجية والضمانة الافرنجية ليست بعيدة عن الأوهام- هل أقول المؤامرة- اسمحوا لي أن أقول المؤامرة على الأموال العربية! ألم نلحظ دخان المؤامرة في تسعيرات النفط الصاعدة والهابطة، وتسعيرات الدولار الهابطة أمام اليورو والين.. وتسعيرات الذهب الصاعدة والهابطة أيضاً!
 لماذا الهروب إلى الخارج؟

وحتى لو كانت المؤامرة حصيلة وهم يساري، هل الدعوة للاستثمار العربي المشترك جريمة أو مؤامرة؟

في سنوات الخمسينات والستينات من القرن الماضي كانت المخاوف من عقدة "التأميم" حقيقة قائمة. فكان الهروب إلى الغرب الرأسمالي مبرراً لدى البعض.. واليوم، بل ومن أكثر من أربعة عقود، هل بقيت أية آثار من عقدة "التأميم" ! لماذا يستمر الهروب إلى الخارج، خارج العالم أو الوطن العربي؟!

آن لنا أن نخرج من عقد الأجنبي والافرنجي برنجي! آن لنا أن نلتفت إلى القارة العربية، أكثر من عشرة ملايين كيلو متر مربع مساحة الوطن العربي، تضم أكثر من تلاثمائة مليون عربي.. هذه المساحة الشاسعة، وهذا العدد الكبير من المواطنين العرب في أمس الحاجة لإقامة مئات المشروعات العربية المشتركة في الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والسياحة والتعليم والطب والتكنولوجيا.. إنها أرض بكر وخصبة لنهضة اقتصادية شاملة، ترفع من مستوى الإنسان العربي الذي تعنى به النظم التأمينية، وتحقق الأرباح الطائلة لمؤسساتنا التأمينية، فتحفظ بنيانها وتعظم نشاطاتها، وتحقق أهدافها على الصعد الاقتصادية والاجتماعية.

ومرة أخرى نطرح هنا أين هي الآليات والأدوات اللازمة لتحقيق ذلك. لنقرأ معاً في ثالثاً: 
الآليات:

ثالثاً: آليات تحقيق الأهداف الوطنية والقومية الواردة في الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية.

تشتمل هذه الآليات على ما يلي:

1- قيام مؤسسات التأمينات الاجتماعية العربية بإجراء الدراسات التي تتناول المشكلات والمعوقات والصعوبات التي تحول دون التوسع في شمول مختلف الفئات العاملة.

2- متابعة مكتب العمل العربي لبعض التجارب المنتقاة من البلدان المتقدمة والبلدان النامية في مجال شمول العمال غير المشمولين بالتأمينات الاجتماعية في البلدان العربية ومنهم عمال الزراعة، وذلك بالتعاون مع الجميعة الدولية للضمان الاجتماعي.
3- تبادل نتائج الدراسات من قطر لآخر من خلال مكتب العمل العربي على أن يجري تزويد المؤسسات التأمينية العربية بنتائج الاتصالات مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وأية منظمة أو مؤسسات تأمينية أخرى، بشأن الاستفادة من تجاربها في شمول عمال الرزاعة والفئات العمالية غير المغطاة بالتأمينات الاجتماعية.
4- سعي مكتب العمل العربي لدى الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي لعقد اتفاق أو اتفاقيات للتعاون في المجالات الفنية، على أن تشمل هذه الاتفاقيات تزويد المؤسسات التأمينية العربية بخبراء لدراسة ومعالجة المشكلات التي تواجهها هذه المؤسسات وخاصة في المجالات التالية:
1- شمول عمال الزراعة بالتأمينات الاجتماعية
2- اجراء الدراسات الاكتوارية للمراكز المالية للمؤسسات، أو كلفة واحتياجات تطبيق التأمينات الاجتماعية أو تعديل تشريعات التأمينات الاجتماعية بقصد تطويرها وزيادة المنافع للمؤمن عليهم.
ج- استخدام التكنولوجيا المتقدمة في إدارة المؤسسات التأمينية وخاصة استخدامات الحاسب الآلي.
8- إقامة ندوات وطنية واقليمية وقومية لمناقشة المشكلات والصعوبات التي تحول دون التوسع الأفقي والعمودي في شمول فئات جديدة بالتأمينات وتطوير نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية، وتحسين وزيادة المنافع التي تقدمها للمؤمن عليهم.
5- قيام مكتب العمل العربي والمركز العربي للتأمينات الاجتماعية بتعميم التجارب العربية الناجحة في مجالات تطبيق التأمين الصحي، وعقد ندوات قومية وإقليمية وتشجيع عقد الندوات الوطنية لدراسة ومناقشة المشكلات المتعلقة بتطبيقات هذا التأمين.
6- قيام مكتب العمل العربي والمركز العربي للتأمينات الاجتماعية بوضع نماذج أدوات قانونية لكل تأمين من التأمينات الاجتماعية في ضوء تجارب منتقاة من البلدان العربية والأجنبية، ووضع هذه النماذج بتصرف المؤسسات التأمينية العربية، للاهتداء بها لدى وضعها أي من التأمينات موضع التطبيق.
7- تسهيل وتبسيط اجراءات تقديم النافع للمؤمن عليهم من خلال اعتماد مبدأ اللامركزية وتعميم انشاء الفروع والمكاتب والوحدات بحيث تكون أقرب إلى الفعاليات العمالية. وكذلك التوسع في مكننة أعمال المؤسسات التأمينية العربية لتحقيق السرعة والدقة في تقديم هذه المنافع، وتحديد شروط زمنية ووثائقية ضمن أدلة واضحة ومبسطة لتقديم كل منفعة، سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو تعويضياً أو خدمة علاجية وتضمين تشريعات واجراءات وخطط وبرامج المؤسسات التأمينية العربية ما يؤكد على هذا الهدف بتسهيل تقديم الخدمة التأمينية.
8- التنسيق بين مراكز التدريب والدراسات والبحوث التأمينية العربية، مع تبادل هذه المراكز التجارب والآليات والخبراء والمتدربين على المستوى القومي على أن يقوم المركز العربي للتأمينات الاجتماعية بتعميم معلومات كافية عن هذه المراكز على الدول العربية.
9- تضمين التشريعات التأمينية مبادئ وآليات لحماية القيمة الحقيقية لتعويضات الضمان والتأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال تقرير زيادات على المعاشات بشكل دوري.
10- تشجيع تبادل المعلومات والخبرات في مجال استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية، من خلال عقد اجتماعات دورية في هذا المجال، وفتح قنوات الاتصال فيما بين المؤسسات التأمينية العربية من خلال مكتب العمل العربي، أو من خلال تعاون ثنائي التشاور والتنسيق في الشؤون الاستثمارية التي تهم مؤسساتهم.
11- قيام المؤسسات التأمينية الاجتماعية في الدول العربية بتزويد مكتب العمل العربي بالبيانات والاحصائيات اللازمة بهدف انشاء بنك للمعلومات التأمينية العربية.
12- عقد ندوات عربية للتأمينات الاجتماعية لدراسة الأسباب التي حالت أو تحول دون تصديق وتطبيق الاتفاقيات العربية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
13- عقد اجتماعات دورية في إطار مكتب العمل العربي بين كبار المسؤولين في مؤسسات التأمينات الاجتماعية العربية لدراسة وتحديد سبل التعاون والتفاعل وتبادل الخبرات فيما بينها، ومتابعة بنود هذه الاستراتيجية وتطويرها كلما دعت الحاجة لذلك.
14- دعوة إدارات التأمينات الاجتماعية في الأقطار العربية للانضمام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي من أجل تدعيم دورها في النشاطات الفنية والإدارية للجمعية وأهمها اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية لديها.
عنصران رئيسيان:
هذه الآليات المقترحة ضمن الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية لتطبيقها وتحقيق أهدافها تعتمد عنصرين رئيسين الأول: عنصر الاتصالات الثنائية والجماعية بين المؤسسات التأمينية العربية ومسؤوليها والعاملين فيها سواء بصورة مباشرة أو من خلال مكتب العمل العربي. والعنصر الثاني قيام مكتب العمل العربي ومؤسساته المختلفة بالدور الأساسي في تنظيم الاتصال الثنائي والجماعي وفي تعميم وإيصال الأفكار والمعلومات والخبرات، واقتراح وتدبير اللقاءات والندوات والمؤتمرات، وتنسيق أوجه التعاون المتعددة والمختلفة.

وفي العنصر أو المجال الأول تجري لقاءات واتصالات وبعض أوجه التعاون والتدريب وتبادل الخبرات والتجارب وهي وإن كانت أقل شمولية واتساعاً وتكثيفاً من المأمول فإنها تعتبر مبادرات إيجابية علينا أن نوسعها ونكثفها ونعطيها سمات اقليمية أوسع وجماعية أكثر.

تكنولوجيا الاتصال:
وفي هذا السياق علينا أن نستفيد إلى أقصى حد مما توفره لنا تطورات التكنولوجيا والأدوات المتاحة بواسطتها. لقد فتح الإنترنت أبواباً وشبابيك مشرعة ليس بين مؤسساتنا العربية فحسب، بل وبين جميع المؤسسات في العالم. وهذه الأبواب تدعو الجميع للدخول حتى دون استئذان، مما يجعل من المعلومات والخبرات والوثائق والبرامج متاحة بلا حدود.

وفي هذا السياق، نلاحظ أن الغالبية من المؤسسات التأمينية العربية لها عناوينها ومواقعها الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية. وآمل أن أكون مخطئاً في القول أن بعض المؤسسات التأمينية العربية لم تفتح أبواباً واسعة في هذا الميدان بعد. وهنا ندعوها للالتحاق بركب العالم!

أما عن العنصر الثاني في نطاق آليات تحقيق وتطبيق الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية فقام مكتب العمل العربي بدوره الأساسي في هذا المجال، ولأهمية هذا الدور سنحاول معالجته في عنوان منفرد ضمن تقسيمات هذه الورقة في رابعاً.

رابعاً: دور مكتب العمل العربي في تحقيق أهداف الاستراتيجية.

في تقديري أن الدور الأساسي لتحقيق أهداف الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية إنما يكمن في كنف ونشاطات وأعمال ومبادرات وتدبيرات مكتب العمل العربي ومؤسساته وكما لاحظنا في آليات الاستراتيجية فإن على منظمة العمل العربية أن تلعب هذا الدور.

وواقع الحال إن نشاطات مكتب العمل العربي ومبادراته كثيرة ومتنوعة ولست هنا بصدد تقييم هذه النشاطات والمبادرات، أو تقريظها أو انتقادها، ولكنني سأشير إلى بعض العناوين دون الدخول في التفاصيل، لأن ذلك في اعتقادي يقع على عاتق إدارة الحماية الاجتماعية والمركز العربي للتأمينات الاجتماعية، فهما أكثر دراية وقدرة ومعلومات مني .

وفي إطار العناوين أشير إلى ثلاثة عشر ندوة تأمينية عربية أو أكثر عقدت منذ عام 1975 وحتى اليوم، شارك فيها مسؤولو التأمينات الاجتماعية العرب والخبراء والكثير من القيادات العربية في المجال التأميني. كما خصصت العديد من مؤتمرات العمل العربي اجتماعاتها للتأمينات الاجتماعية، ناهيك عن عقد العديد من الاتفاقيات العربية في هذا المجال، وقام المركز العربي للتأمينات الاجتماعية بدور مهم في مجالات التدريب والدراسات وعقد الندوات المتخصصة بالتأمينات الاجتماعية.

هذا في مجال الواقع، ولكن في نطاق المأمول فمكتب العمل العربي والمركز العربي للتأمينات الاجتماعية ينبغي أن يتحملا عبئاً أكبر بكثير مما يتحملان الآن، لأن تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية، كما لاحظنا مازال في بداية الطريق. وإذا كانت الأهداف على الصعيد الوطني من اختصاصات المؤسسات التأمينية العربية في الأساس، ولكن هذه المؤسسات بحاجة كبيرة لدعم مكتب العمل العربي ومؤسساته المختلفة وخاصة لمركز العربي للتأمينات الاجتماعية وإدارة الحماية الاجتماعية.

أما العبء الأهم والدور الأساسي المطلوب من مكتب العمل العربي ومؤؤساته وإداراته المختلفة فهو في العمل على تحقيق اهداف الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية على المستوى القومي، وفي ضخ الدم النقي في الآليات اللازمة والمشار إليها لتحريك الأنشطة القومية الضرورية لنقل الأهداف من المقترحات النظرية إلى الواقع العملي.

المال والأدوات:
وثمة أمور لابد من الإشارة إليها دون التعمق والتوسع في تفاصيلها وهي تتعلق بعنوانين رئيسيين: الأول هو التمويل، فالمال أساس كل شيء والثاني حول الأدوات والتي يحركها المال بالطبع.

بالنسبة للتمويل، لابد من الاعتراف بأننا وحتى اليوم –وأرجو أن أكون مخطئاً- لم نرصد أية مبالغ مالية محددة لتمويل متطلبات تحقيق الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية من جانب المؤسسات التأمينية العربية. ومن هنا أقترح أن يدعو مكتب العمل العربي للقاء وتحت عنوان دراسة تمويل تحقيق أهداف الاستراتيجية العربي للتأمينات الاجتماعية، على أن يحضر هذا اللقاء مسؤولون على أعلى المستويات في المؤسسات التأمينية العربية، ومن المأمول أن يخرج هذا اللقاء بخطة وبرنامج لتمويل تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية، وأن يشكل مكتب العمل العربي لجنة متابعة مهمتها متابعة تنفيذ رصد الأموال اللازمة لتنفيذ الخطة التي يتفق بشأنها في اللقاء المشار إليه.

جمعية عربية للضمان الاجتماعي:
والعنوان الثاني المتعلق بالأدوات، هو دراسة بناء جمعية عربية للضمان الاجتماعي على غرار الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. وإقامة هذه الجمعية تكون جزءاً من أعمال ومهمات اللقاء المقترح لتمويل تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية. لأن انشاء هذه الجمعية باعتبارها الأداة الرئيسية لتحقيق الأهداف المرجوة يتطلب الاتفاق على تمويلها وتقدير هذا التمويل.

وفي ختام هذه الورقة أقول إن الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية في الواقع هي بين يديكم، ليس فيما جاء في ورقة العمل هذه، بل فيما يتوفر لديكم من معلومات وحقائق ومعطيات هي أكثر بكثير مما يتوفر لدي، ومما أشرت إليه هذه الورقة. 

أما المأمول فهو أيضاً بين يديكم، سواء بأهداف هذه الاسترايتيجيةعلى المستويين الوطني والقومي أو بالآليات المطروحة.. آملاً أن تكون مساهماتكم الوسيلة الأهم لإغنائها، سواء بما ستطرحونه من أفكار وآراء قيمة بالتأكيد، أو بما تملكونه من قدرات وامكانات فعلية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية.

متمنياً لمؤتمركم التوفيق والنجاح، ولكم ولمؤسساتكم كل الخير والفلاح، والشكر والامتنان للأخوة في مصر العربية لجهودهم وتفانيهم في العمل لانجاح مؤتمرنا، ولكرمكم الأصيل وحسن استقبالكم.

كما لا بد من ازجاء الشكر لمكتب العمل العربي لدوره الدائم في تحقيق وتنظيم اللقاءات والمؤتمرات والندوات التي من شأنها بناء وتعميق التواصل والتفاعل العربي في ميادين العمل والتأمينات الاجتماعية

علي عيسى

ص. ب. (1563) عمان / صويلح

هاتف: 065333792

خلوي: 0788683780

Omar.iroc@gmail.com
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